
ــــــــة ــــــــق التجرب القــــــــانون الانتخــــــــابي يعي
الديمقراطية في تونس

, نوفمبر  | كتبه نور الدين العلوي

لم يمكن حتى اللحظة الوصول إلى وضع سياسي حاسم أو منتج في تونس وأعني بذلك وضعًا يدفع
حزبًا إلى قيادة البلد فيتحمل مسؤوليته سلبًا أو إيجابًا، لذلك تراوح الأحزاب السياسية مكانها ولا

تجد مخا قانونية وسياسية معقولة لبناء حكومة فعالة إلا بقبول تنازلات مؤلمة.

نتابع بكثير من الخيبة مناورات سياسية أقل ما يقال في وصفها إنها طفولة سياسية لم تنضج أو لنقل
لم تتحـل بقـدر كـافٍ مـن الاسـتشراف أو حسـن التوقـع لتـدفع نتـائج الانتخابـات عـبر حكومـة توافقـات
حكم شجاعة تخلق وضعًا أفضل دون العودة إلى توظيف مكونات المنظومة الخاسرة لإنقاذ الحكم

(إنقاذ الدولة بمن عمل على خرابها).
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الأضعف يبتز الأقوى
نتــابع منــاورات غــير أخلاقيــة صــار فيهــا الأضعــف يبتز الأقــوى فتســقط نتيجــة الصــندوق في فراغــات
الســـياسة لأن القـــانون الانتخـــابي أراد أن لا يحكـــم أحـــدهم بمفـــرده فلـــم يحكـــم أحـــد، كان هـــذا
“الأحدهم” منذ مرحلة التأسيس هو حزب النهضة الإسلامي، وقد نحسن الظن بالجميع فنقول
إن واضـع النـص كـان ينتظـر أن تتطـور الأحـزاب لتكـون في مسـتوى المنافسـة بين أقويـاء، فلـم يحصـل
كـبر البقايـا الانتخابيـة (البعـض مـن شيء مـن ذلـك وظـل الصـغار صـغارًا لا ينـالون حظـوة إلا بقـانون أ
الصـغار انـدثر ولم يقم)، فتحـولت العمليـة السياسـية إلى عمليـة إعاقـة لحـزب النهضـة وليـس لتطـوير

التجربة السياسية التونسية برمتها.

أحد هذه التنازلات المؤلمة هي محاولة إعادة حزب الشاهد (تحيا تونس) إلى
التشكيل الحكومي المرتقب

الإعاقة الديمقراطية بالقانون تضعنا من جديد أمام خيارين سيئين: توليف حكومة بلا سند برلماني أو
الاستعانة بمكونات المنظومة الفاسدة للحفاظ على استمرار التجربة في الحد الأدنى غير المنتج أو ما
يســميه بعــض الــواقعيين إنقــاذ الســفينة مــن غــرق مؤكــد لــن يســتفيد منــه إلا الفاســدون المتربصــون

بالتجربة.

أحــد هذه التنــازلات المؤلمــة هــي محاولــة إعــادة حــزب الشاهــد (تحيــا تــونس) إلى التشكيــل الحكــومي
ــة، ويصــنف الكثــيرون يوســف الشاهــد مغــامرًا المرتقب، وهــو الــذي فشــل في إدارة الســنوات الماضي
سياسيًا أنانيًا بلا برنامج بل طفل سياسي غر يسعى إلى حوز لعب يقضي بها وقتًا طيبًا، ولكن أمام
يــد كتلتــه قيمــةً أن محســوبين علــى الثــورة نتــائج الصــندوق لا يمكــن توليــف حكومــة دون كتلته، ويز

يفضلون فشل التجربة على العمل السياسي مع حزب النهضة.

ونرانا في الأيام القادمة سنبرر ذلك بمنطق الاختيار بين أهون الشرّين، فالاضطرار إلى الاستعانة بكتلة
القروي أي بخلاصة الفساد السياسي سيكون مسمارًا كبيرًا يدق في نتائج انتخابات  والآمال

المعلقة عليها في الخروج من وضع كارثي أوصلنا إليه الباجي وحزبه الذي صار أثرًا بعد عين.

ـــــس لا ينقـــــذ ـــــى الرئي ـــــا عل ـــــل آمالن تحوي



الحكومة
نتـابع بحمـاس خطـوات الرئيـس في الشهـر الأول، فـنراه يختـار طاقمًـا محـل ثقـة التونسـيين، ونجد في
طلبــه إجــراء تحقيــق مــالي وإداري خــارجي لمرحلــة البــاجي (الاســتعانة بهيئــة رقابيــة وطنيــة مــن خــا
يًـــا لتحديـــد المســـؤوليات ورفـــع مســـتوى الثقـــة وتـــوفير الحجـــة علـــى القصر)، أمـــرًا مشروعًـــا بل ضرور
الشفافيــة في التصرف فيمــا ســبق ومــا ســيلحق، ونتمنى أن تكــون لنــا حكومــة تتحــرك بنفــس المضــاء

والحسم ووضوح الرؤية.

كبر فساد هو لكننا حتى اللحظة نسمع حديث مقاومة الفساد دون أن يعتبر مقاومو الفساد أن أ
الاعتــداء علــى نتيجــة الصــندوق الانتخــابي وتحقــير النــاخب الــذي صــوت في اتجــاه، فجــاء السياســيون

الصغار ليفرضوا حكومة بخلاف قراره وباسم مقاومة الفساد.

ية ليس في صالح توسع صلاحيات الرئيس بالقوة وبخلاف المحددات الدستور
النظام السياسي الذي تم الإجماع عليه في الدستور

نحــن إذن في حالــة تحويــل أحلامنــا مــن موقعهــا إلى جهــة أخــرى، وقــد بــدأنا نــبرر بــأن الطبيعــة تــأبى
الفراغ، بل ونذهب إلى ضع سيناريوهات أخرى قد لا تتأخر رغم الرغبة في الوصول إلى حالة استقرار
سياسي طبقًا للدستور تخ البلد من أزمته، هذا التحويل ينتهي بنا إلى رؤية الرئيس المستقل يضطر

(وقد نلح عليه في الأمر) إلى تكوين حزبه أو تياره الاجتماعي في أفق إعادة انتخابات سابقة لأوانها.

ية ليس في صالح النظام السياسي أن نوسع صلاحيات الرئيس بالقوة وبخلاف المحددات الدستور
الذي تم الإجماع عليه في الدستور، فالرئيس لا يعوض دور الحكومة ومهامها، فصلاحياته موجهة

نحو مهام محددة أهمها أن يظل حكمًا بين فرقاء يديرون السلطة التنفيذية.

لا أتحدث هنا عن كفاءة فريق قد يجمعه الرئيس حوله، بل عن تخريب نظام سياسي برلماني يتأخر في
القيـام نتيجـة العـائق العضـوي الـذي خلقـه القـانون الانتخـابي، نحن نشاهـد عـاجزين أثـر تلـك المنـاورة
-) ومرحلــــة الانتقــــال الــــديمقراطي (-) الأولى الــــتي قــــادت مرحلــــة التأســــيس
)، أي مرحلـة إعاقـة النهضـة الـتي تنتهـي الآن إلى مرحلـة إعاقـة الديمقراطيـة وقـد نسـمي هـذه
المرحلــة بمرحلــة الفشــل في الخــروج إلى حكومــة فاعلــة رغــم أننــا اســتبشرنا بنجــاح شكلــي للعمليــة
الانتخابية وذهب بنا حسن التوقع إلى القول بالعودة إلى التأسيس لتصفية تركة الفساد والاستبداد.



ير تؤلف روايتها جمل التبر
نجمع الجمل التبريرية الصادرة عن الأحزاب الصغيرة. إنهم يرون الحكومة تفشل في القيام ويتهمون
كثر مما أعطاهم الصندوق ويرون أن من حقهم الأخذ دون حساب حزب النهضة، فهم يطلبون أ
منطقــي يعــادل بين الــوزن في البرلمــان بــالوزن في الحكومــة منطلقين مــن أن الحــزب الأول يحتــاج إلى
كتلهـم النيابية للمصادقـة علـى حكـومته. وقـد سـمينا هـذا ونصر علـى التسـمية أنـه الابتزاز السـياسي
الفاقد لكل القيم الأخلاقية، ونتذكر نفس الابتزاز الذي مارسه حزبان فاسدان اندثرا سريعًا هو حزب
سليم الرياحي (الوطني الحر) وحزب آفاق تونس وقد أخذا في حكومة الحبيب الصيد ثلاثة أضعاف
وزنهما البرلماني لأن حكومة  كانت محتاجة إلى كتلتيهما الصغيرتين لتبدأ العمل. لا فرق عندي
بين ما فعله الرياحي وياسين إبراهيم وأحدهما الآن متهم في ذمته المالية ومطارد خا البلاد وما
كثر ممـا اسـتحقت يبـات الـتي أفرزتهـا انتخابـات  وترفـع سـقف مطالبهـا بالمشاركـة بـأ تفعلـه الحز

بالصندوق.

سيكون على الناخب التونسي أن لا يخوض انتخابات أخرى بنفس هذا
القانون وسيكون على الرئيس أن يبادر إلى تغييره وله الحق والشرعية الكافية
وإلا فإن حالة الشلل السياسي ستدمر كل التجربة وسيكون الاستئناف ثورة

أخرى يدفع فيها ثمن موجع

كثر مما دون أن ننسى طبعًا الأحزاب التي لم يكن لها أي وجود برلماني في  وفازت في الحكومة بأ
أخذت النهضة ذات السبعين نائبًا وأعني حركة التجديد أو فلول الحزب الشيوعي السابق.

مطلـوب مـن حـزب النهضـة أن يخـذل قاعـدته الناخبـة مـن أجـل أن يؤلـف الحكومـة، فلا يترأسـها ولا
يأخذ فيها وزارات السيادة ولا المالية ولا الثقافة ولا التربية أو أن يعلن فشله فيضع البلد في سياق
اضطـراب سـياسي قـد نعـرف ونشهـد بـداياته ولا أحـد قـادر علـى توقـع نهـايته أو أن يذهـب إلى الخيـار
الأسوأ أخلاقيًا الذي قد يصير منفذ الإنقاذ الأخير أي تأليف الحكومة مع كتلة القروي (قلب تونس)

وكتلة الشاهد (تحيا تونس).

نــرى أن هــذه هــي الزاويــة الضيقــة الــتي يــدفع إليهــا حــزب النهضــة الآن لتتــم تبعًــا لذلــك اســتعادة
الأسطوانة التي ترددها الأحزاب الجديدة وتبني عليها مجدها (ألم نقل لكم أن النهضة حزب فاسد
يتحــالف فقــط مــع الفاســدين) إنهــا اســطوانة تنقــذ طهرهــم الســياسي ولكنهــا تتعــامى عــن حاجــة
التونسيين إلى حلحلة الوضع البائس الذي وضعنا فيه القانون الانتخاب، الذي قد يفضل حكومة

مع فاسدين على حكومة مع أطهار مزعومين.

لنقـــــف هنـــــا.. تجربـــــة التونســـــيين السياســـــية تحمـــــل إعاقتهـــــا في نصـــــها المؤســـــس أي قانونهـــــا
الانتخابي، وسيكون على الناخب التونسي أن لا يخوض انتخابات أخرى بنفس هذا القانون وسيكون



على الرئيس أن يبادر إلى تغييره وله الحق والشرعية الكافية وإلا فإن حالة الشلل السياسي ستدمر
كل التجربة وسيكون الاستئناف ثورة أخرى يدفع فيها ثمن موجع.
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